
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    كاتب إلى هنا رد للبيع إذا حصل من الشخص البائع شيئا بشرط خياره في زمنه إلا الإجارة

والإسلام لتعليم الصنعة بعمله فليست ردا لأن الغلة له ما لم تزد مدتهما عن مدة الخيار

الحط بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع

الإجارة ونقله ابن عرفة عنه اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب فإن أعتق البائع

والخيار للمشتري وقف فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى وإن أعتق المشتري والخيار للبائع

سقط سواء رد البائع أو أمضى لإعتاقه ما ليس في ملكه ولا في ضمانه ولا يقبل بضم التحتية

وفتح الموحدة ممن كان له الخيار بائعا كان أو مشتريا دعواه بعد مضي زمن الخيار وما

ألحق به وليس المبيع بيده أنه اختار فيه الإمضاء للبيع أو اختار فيه رد البيع وصلة لا

يقبل بعده أي زمن الخيار وما ألحق به إلا ببينة تشهد له بما ادعاه البناني هذا تتميم

لقوله سابقا ويلزم بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع

وشمل كون الخيار لأحدهما وغاب الآخر وقدم بعد انقضاء زمنه فادعى من له الخيار وهو بائع

أنه أمضى أو مشتر أنه رد في زمنه فلا يقبل إلا ببينة وفيها إن اختار من له الخيار من

المتبايعين ردا أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد عليه جاز على الغائب ابن يونس بعض أصحابنا

إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى إشهاد إن أراد الرد

وإن أراد الإمضاء فليشهد عليه وإن كان بيد المشتري وأراد الإمضاء فلا يحتاج لإشهاد وإن

أراد رده فليشهد ا ه فمعنى كلام المصنف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار

الإمضاء والمبيع بيده أو الرد وهو بيد المشتري إلا ببينة ولا يقبل من المشتري ذي الخيار

أنه اختار الرد والمبيع بيده أو الإمضاء وهو بيد البائع إلا ببينة فهذه أربع صور تفتقر

إلى البينة فإن أراد البائع ذو الخيار الرد
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